
 والخامسة عشر المحاضرة الرابعة عشر

 الحدیث الرابع عشر

 طلاق الثلاث

وأبي  )((كان الطلاق على عهد رسول االله ( :قال )رضي االله عنهما(ما صح عن ابن عباس 

إن  (رضي االله عنه) بكر وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب

الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فیه أناة بفتح الهمزة أي مهلة فلو أمضیناه علیهم فأمضاه 

 .علیهم)) رواه مسلم

(رضي االله  عمرسیدنا الحدیث ثابت من طرق عن ابن عباس، وقد استشكل أنه كیف یصح من 

اهر كلام ابن ثم في عصر أبي بكر ثم في أول أیامه وظ )مخالفة ما كان في عصره ( عنه)

 عباس أنه كان الإجماع على ذلك وأجیب عنه بستة أجوبة: 

د النحوي ، فقد أخرج أبو داود من طریق یزی)أنه كان الحكم كذلك ثم نسخ في عصره ((الأول): 

كان الرجل إذا طلق امرأته، فهو أحق : (قال(رضي االله عنهما) عن عكرمة عن ابن عباس 

إلا أنه لم یشتهر النسخ فبقي الحكم المنسوخ معمولا به إلى  )سخ ذلكعتها، وإن طلقها ثلاثا فنبرج

. (قلت): إن ثبتت روایة النسخ فذاك وإلا، فإنه یضعف هذا (رضي االله عنه) عمرسیدنا أن أنكره 

إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فیه أناة إلخ، فإنه واضح  (رضي االله عنه) عمرسیدنا قول 

: (رضي االله لفاظه عند مسلم أنه قال ابن عباسوما في بعض أ ،لا سنة فیهفي أنه رأي محض 

 لما تتابع الناس في الطلاق في عهد عمر فأجازه علیهم. لأبي الصهباءعنهما) 

وقع  :قال القرطبي في شرح مسلم ،هذا مضطرب(رضي االله عنه) أن حدیث ابن عباس  (ثانیها):

فیه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب في لفظه فظاهر سیاقه أن هذا الحكم منقول عن 

والعادة تقتضي أن یظهر ذلك وینتشر، ولا ینفرد به ابن عباس، فهذا  ،جمیع أهل ذلك العصر

یقتضي التوقف عن العمل بظاهره إذا لم یقتض القطع ببطلانه. (قلت): وهذا مجرد استبعاد، فإنه 

من سنة وحادثة انفرد بها راو، ولا یضر سیما مثل ابن عباس حبر الأمة ویؤید ما قاله ابن  كم

 عباس من أنها كانت الثلاث واحدة ما یأتي من حدیث أبي ركانة، وإن كان فیه كلام وسیأتي.

وذلك أنه  ،أن هذا الحدیث ورد في صورة خاصة هي قول المطلق أنت طالق أنت طالق (الثالث):

عصر النبوة وما بعده وكان حال الناس محمولا على السلامة والصدق فیقبل قول من  كان في



ویصدق في دعواه فلما رأى عمر تغیر  ،ادعى أن اللفظ الثاني تأكید للأول لا تأسیس طلاق آخر

رأى من المصلحة أن یجري المتكلم على ظاهر قوله، ولا  ،أحوال الناس وغلبة الدعاوى الباطلة

ى ضمیره، وهذا الجواب ارتضاه القرطبي قال النووي هو أصح الأجوبة. (قلت): یصدق في دعو 

ولا یخفى أنه تقریر لكون نهي عمر رأیا محضا ومع ذلك فالناس مختلفون في كل عصر فیهم 

وما یعرف ما في ضمیر الإنسان إلا من كلامه فیقبل قوله، وإن كان مبطلا في  ،الصادق والكاذب

اهر واالله یتولى السرائر مع أن ظاهر قول ابن عباس طلاق الثلاث واحدة نفس الأمر فیحكم بالظ

 أنه كان ذلك بأیة عبارة وقعت.

وعهد  )أن معنى قوله كان طلاق الثلاث واحدة أن الطلاق الذي كان یوقع في عهده ( (الرابع):

أن هذا الطلاق فمراده  ،إنما كان یوقع في الغالب واحدة لا یوقع ثلاثا(رضي االله عنه) أبي بكر 

فیكون قوله فلو أمضیناه علیهم بمعنى لو  ،الذي توقعونه ثلاثا كان یوقع في ذلك العهد واحدة

أجریناه على حكم ما شرع من وقوع الثلاث، وهذا الجواب یتنزل على قوله استعجلوا في أمر كانت 

دات الناس في إیقاع لهم فیه أناة تنزلا قریبا من غیر تكلف ویكون معناه الإخبار عن اختلاف عا

الطلاق لا في وقوعه فالحكم متقرر، وقد رجح هذا التأویل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة وكذا 

البیهقي أخرجه عنه قال معناه أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا یطلقون واحدة. (قلت): وهذا یتم إن 

وحدیث أبي ركانة وغیره  ،واحدة اتفق على أنه لم یقع في عصر النبوة إرسال ثلاثة تطلیقات دفعة

فلو أمضیناه، فإنه ظاهر في أنه لم یكن مضى في (رضي االله عنه) یدفعه وینبو عنه قول عمر 

ذلك العصر حتى رأى إمضاءه، وهو دلیل وقوعه في عصر النبوة لكنه لم یمض فلیس فیه أنه 

 كان وقوع الثلاث دفعة نادرا في ذلك العصر.

عباس كان طلاق الثلاث لیس له حكم الرفع، فهو موقوف علیه، وهذا أن قول ابن (الخامس): 

الجواب ضعیف لما تقرر في أصول الحدیث وأصول الفقه أن كنا نفعل وكانوا یفعلون له حكم 

 الرفع.

أنه أرید بقوله " طلاق الثلاث واحدة " هو لفظ ألبتة إذا قال أنت طالق ألبتة وكما (السادس): 

فكان إذا قال القائل ذلك قبل تفسیره بالواحدة وبالثلاث فلما كان في عصر سیأتي في حدیث ركانة 

قیل: وأشار إلى هذا البخاري، فإنه أدخل في هذا الباب الآثار التي  ،لم یقبل منه التفسیر بالواحدة

فیها ألبتة والأحادیث فیها التصریح بالثلاث كأنه یشیر إلى عدم الفرق بینهما، وأن ألبتة إذا أطلقت 

حملت على الثلاث إلا إذا أراد المطلق واحدة فیقبل فروى بعض الرواة ألبتة بلفظ الثلاث یرید أن 



وعهد أبي بكر)) إلى آخره.  )أصل حدیث ابن عباس ((كان طلاق ألبتة على عهد رسول االله (

في غایة  (قلت): ولا یخفى بعد هذا التأویل وتوهیم الراوي في التبدیل ویبعده أن الطلاق بلفظ ألبتة

قد استعجلوا في أمر كانت لهم (رضي االله عنه) الندور، فلا یحمل علیه ما وقع كیف وقول عمر 

فیه أناة یدل أن ذلك واقع أیضا في عصر النبوة والأقرب أن هذا رأي من عمر ترجح له كما منع 

ما كان  وكونه خالف )وكل أحد یؤخذ من قوله ویترك غیر رسول االله ( ،من متعة الحج وغیرها

، فهو نظیر متعة الحج بلا ریب والتكلفات في الأجوبة لیوافق ما ثبت في عصر )على عهده (

النبوة لا یلیق، فقد ثبت عن عمر اجتهادات یعسر تطبیقها على ذلك نعم إن أمكن التطبیق على 

 وجه صحیح، فهو المراد.

عن رجل طلق امرأته ثلاث  )(أخبر رسول االله ((قال:  )رضي االله عنه(وعن محمود بن لبید 

تطلیقات جمیعا، فقام غضبان ثم قال: أیلعب بكتاب االله، وأنا بین أظهركم حتى قام رجل، فقال یا 

 رواه النسائي ورواته موثقون.» رواه النسائي ورواته موثقون ))رسول االله ألا أقتله؟

فذهب الهادویة وأبو  ،ذلكواختلف العلماء في  ،الحدیث دلیل على أن جمع الثلاث التطلیقات بدعة

لا مكروه وذهب الشافعي وأحمد والإمام یحیى إلى أنه لیس ببدعة، و  ،حنیفة ومالك إلى أنه بدعة

عید بن منصور بسند وبما أخرجه س ))أیلعب بكتاب االله: ((وبقوله )(واستدل الأولون بغضبه 

ره ضربا وكأنه أخذ ظه أن عمر كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع(صحیح عن أنس 

 .))االلهأیلعب بكتاب  )(قوله ((تحریمه من 

وبقوله {الطلاق مرتان} [البقرة:  ،]١استدل الآخرون بقوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 

ولم ینكر علیه. وأجیب  )(أنه طلقها الزوج ثلاثا بحضرته  ] وبما یأتي في حدیث اللعان٢٢٩

وبأن طلاق الملاعن لزوجته  ،صریح بتحریم الثلاث فتقید به الآیتان والحدیث ،بأن الآیتین مطلقتان

محمود لم یكن فیه دلیل لیس طلاقا في محله؛ لأنها بانت بمجرد اللعان كما یأتي واعلم أن حدیث 

أمضى علیه الثلاث أو جعلها واحدة، وإنما ذكره المصنف إخبارا بأنها قد وقعت  )(على أنه 

 لاث في عصره.التطلیقات الث

 

ة أم ركانة، فقال له رسول االله طلق أبو ركان((قال:  )نهمارضي االله تعالى ع(وعن ابن عباس 

)(طلق ((وفي لفظ لأحمد: ))، تها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها: راجع امرأتك، فقال: إني طلق

وقد ))، : فإنها واحدة)(فحزن علیها، فقال له رسول االله أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، 



أن ركانة طلق امرأته سهیمة ألبتة، فقال: واالله ما أردت ((أبو داود من وجه آخر أحسن منه:  روى

 .))(ا إلا واحدة، فردها إلیه النبي به

في مجلس واحد یكون طلقة واحدة، وقد اختلف  الحدیث دلیل على أن إرسال الثلاث التطلیقات

 العلماء في المسألة على أربعة أقوال: 

 إنه لا یقع بها شيء لأنها طلاق بدعة وتقدم ذكرهم وأدلتهم. الأول:القول 

وروایة (رضي االله عنهم) إنه یقع به الثلاث وإلیه ذهب عمر وابن عباس وعائشة  الثاني:القول 

والفقهاء الأربعة وجمهور السلف والخلف واستدلوا بآیات الطلاق، وأنها  (رضي االله عنه) عن علي

 لم تفرق بین واحدة، ولا ثلاث. 

أن عویمرا ((حادیث واستدلوا بما في الصحیحین وأجیب بما سلف أنها مطلقات تحتمل التقیید بالأ

لثلاث وعلى فدل على إباحة جمع ا ))ولم ینكر علیه )(امرأته ثلاثا بحضرته العجلاني طلق 

 .وقوعها

وأجیب بأن هذا التقریر لا یدل على الجواز، ولا على وقوع الثلاث؛ لأن النهي إنما هو فیما یكون  

في طلاق رافع لنكاح كان مطلوب الدوام والملاعن أوقع الطلاق على ظن أنه بقي له إمساكها ولم 

، أو بتفریق الحاكم، فلا یدل على یعلم أنه باللعان حصلت فرقة الأبد سواء كان فراقه بنفس اللعان

  ،المطلوب

 )(یس أن زوجها طلقها ثلاثا، وأنه فاطمة بنت ق((ما في المتفق علیه أیضا في حدیث واستدلوا ب

  )).ها العدةلما أخبر بذلك قال لیس لها نفقة وعلی

لى المطلوب وأجیب بأنه لیس في الحدیث تصریح بأنه أوقع الثلاث في مجلس واحد، فلا یدل ع

 .هل كان في مجلس، أو مجالس؟ دال على أنه لا فرق في ذلك )(قالوا عدم استفصاله 

ویجاب عنه بأنه لم یستفصل؛ لأنه كان الواقع في ذلك العصر غالبا عدم إرسال الثلاث كما تقدم  

 .ن نادرا ومثللأنا نقول نعم لكوقولنا غالبا لئلا یقال قد أسلفنا أنها وقعت الثلاث في عصر النبوة؛ 

وجت فطلق الآخر أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتز (رضي االله عنها) ((استدلوا به من حدیث عائشة 

 .أخرجه البخاري ))تهاأتحل للأول قال لا حتى یذوق عسیل )(فسئل رسول االله 



 والجواب عنه هو ما سلف ولهم أدلة من السنة فیها ضعف، فلا تقوم بها حجة، فلا نعظم بها حجم

 الكتاب وكذلك ما استدلوا به من فتاوى الصحابة أقوال أفراد لا تقوم بها حجة.

(رضي االله عنهم) : أنها تقع بها واحدة رجعیة، وهو مروي عن علي وابن عباس القول الثالث

وذهب إلیه الهادي والقاسم والصادق والباقر ونصره أبو العباس بن تیمیة وتبعه ابن القیم تلمیذه 

واستدلوا بما مر من حدیثي ابن عباس وهما صریحان في المطلوب وبأن أدلة غیره من على نصره 

 ویأتي ما في غیرهما. هضة أما الأول والثاني فلما عرفتالأقوال غیر نا

وتقع على غیر  ،فتقع الثلاث على المدخول بها ،أنه یفرق بین المدخول بها وغیرها :القول الرابع

وإلیه ذهب (رضي االله عنهما) جماعة من أصحاب ابن عباس  المدخول بها واحدة، وهو قول

أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ((دلوا بما وقع في روایة أبي داود إسحاق بن راهویه است

بالقیاس، فإنه إذا قال استدلوا و  ،)(رسول االله  ثلاثا قبل أن یدخل بها جعلوها واحدة على عهد

 .ذا أعاد اللفظ لم یصادف محلا للطلاق فكان لغواأنت طالق بانت منه بذلك، فإ

وأجیب بما مر من ثبوت ذلك في حق المدخولة وغیرها فمفهوم حدیث أبي داود لا یقاوم عموم  

أحادیث ابن عباس واعلم أن ظاهر الأحادیث أنه لا فرق بین أن یقول أنت طالق ثلاثا أو یكرر 

 هذا اللفظ ثلاثا.

 


